
 اقتحامـات في أسـبوع.. مـتى تنتهـي أزمـة
الودائع في البنوك اللبنانية؟

, سبتمبر  | كتبه هانم جمعة

تصاعدت وتيرة حوادث اقتحام البنوك في لبنان من قبل أفراد، فالضائقة المالية والفقر كسرا كاهل
يـر أمـوالهم أو تقـديم تسـهيلات، وكسرا هيبـة القـانون كذلـك فيمـا اللبنـانيين الذيـن طـالبوا مرارًا بتحر
يبــدو، فبين موجــة غلاء فاحشــة وحــالات إنسانيــة صــعبة مــن جهــة، وتعنت المصــارف عــن تقــديم
تسهيلات من جهة أخرى، لم يجد اللبناني نفسه إلا حاملاً سلاحه لاسترجاع أمواله بالقوة، فلا يكاد
يمــرّ شهــر إلا ونشهــد حادثــة اقتحــام مصرف، خاصــة بعــد أن انعــدمت الحلــول ووجــد المــودع نفســه

الخاسر الأكبر.

ير أموالهم المجهول مصيرها،  اقتحامات في أسبوع واحد، استطاع من خلالها بعض المودعين تحر
وآخر مسلسلات الاقتحام كانت على يد المودع محمد علي قرقماز، حيث دخل إلى ف بيبلوس بنك في
يفًّا، أخذ المبلغ ومن ية واستحصل على مبلغ  ألفًا و دولار بالقوة، مستخدمًا سلاحًا مز الغاز
بعــدها ســلّم نفســه للســطات الأمنيــة، وقبــل يــومين اقتحمــت شابــة فــ بنــك بيروت مســتخدمة
سلاحًا بلاستيكيا، وتحت التهديد استطاعت تحرير ما يقارب الـ  ألف دولار لعلاج أختها المريضة

بالسرطان.
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كذلك لم تَسلَمْ مصارف لبنانية في وقت سابق من الاقتحامات، حيث تعرضّ كل من مصرف لبنان
والمهجر ف طريق الجديدة، وبلوم بنك ف كونكورد، وبنك عودة الشهير ف الشياح، وأخيرًا بنك

لبنان والخليج لاقتحامات، حصل فيها المواطنون على أموالهم واستحصلوا ودائعهم بالقوة.

تلقـــى تلـــك الاقتحامـــات تأييـــدًا وتشجيعًـــا شعـــبيين، ومـــن قبـــل الوســـط الفـــني والإعلامـــي أيضًـــا،
فـالجميع يبحث عـن انتصـار ولـو معنـوي علـى النظـام الفاسـد، ويشعـر أغلـب المـودعين اليـوم بـاليأس
بعــد أن انتــشرت أخبــار ضيــاع الودائــع المصرفيــة، وأن المصــارف سرقَــت كــل أمــوال المــودعين مــن دون

ير الأموال؟ رجعة.. فهل بات الاقتحام الحل الوحيد لتحر

أصل أزمة البنوك
تعدّ الأزمة المصرفية من أوجُه الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ عالميا منذ

عام ، وتتصاعد أصوات المودعين لاسترداد ودائعهم المحتجزة.

تعـود الأزمـة إلى خريـف ، حين اضطـر المصرف المركـزي مـع المصـارف إلى خفـض معـدلات الفوائـد
،%. إلى %. وعلى ودائع الليرة من نحو ،%. إلى %. على الودائع بالدولار من نحو
وذلك مقابل تراجُع كبير في الحسابات الخارجية للقطاع المصرفي وتفاقم العجز بميزان المدفوعات، في
المقابــل ارتفــع الــدولار وبــدأ انهيــار اللــيرة، ومــا رافقهمــا بعــد ذلــك مــن انهيــار اقتصــادي وغلاء معيــشي

فاحش.

فما كان من البنوك إلا أن فرضت قيودًا صارمة على المودعين، بعد أن أدّى الانهيار المالي إلى شحّ في
الدولار، ما دفعَ الأسعار إلى الارتفاع وازدياد الاضطرابات.

مــن تلــك القيــود أن منعــت البنــوك المــودعين مــن الســحب مــن حسابــاتهم بالــدولار، كمــا منعــت
التحويلات إلى الخا، وبموجب منشور للمصرف المركزي صدر عام ، كان مسموح للمودعين
بالسحب بالعملة المحلية من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت  ليرة للدولار، مع العلم
أن سعر صرف السوق السوداء كان يصل إلى حدود  ألف ليرة لبنانية حينها، بذلك تكون الأموال

يبًا مقارنة بالغلاء وبسعر سوق السوداء. المسحوبة من البنك بلا قيمة تقر

وتوصــف تلــك الشروط بغــير القانونيــة، لأنهــا قيّدت الســحب وتحويــل الــدولار، بالإضافــة إلى احتجــاز
أموال المودعين قسرًا، فيما خسرت الودائع بالليرة قيمتها بفعل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار

بالسوق السوداء (يبلغ نحو  ألف ليرة).

حتى يونيو/ حزيران ، بلغت القيمة الإجمالية لودائع غير المقيمين نحو  مليار دولار، وشكلّت
نحو % من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية، وفق الرئيس الأسبق للجنة الرقابة على المصارف

سمير حمود.
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أما في يونيو/ حزيران ، بلغت قيمة ودائع غير المقيمين  مليار دولار، مقابل  مليار دولار
ودائــع المقيمين، بحســب حمــود الــذي يقــول إن ودائــع غــير المقيمين انخفضــت إلى هــذا المســتوى، لأن

نسبة من أصحابها أغلقوا حساباتهم أو سحبوا منها باقتطاع قيمتها وفقًا لتعاميم المركزي.

صرخة جمعية حقوق المودعين
ينقســم مودعــو نحــو  مصرفًــا لبنانيــا بعــشرات الفروع الممتــدة بين الــداخل والخــا، إلى فئتَين:
المقيمين وغــير المقيمين، والحالــة الثانيــة تشمــل اللبنــانيين غــير المقيمين في لبنــان، إضافــة إلى مــودعين

عرب وأجانب من أفراد ومؤسسات.

ويعتبر المودعون أنه بعد  أعوام على الأزمة، واستمرار البنوك في احتجاز ودائعهم بالدولار الأميركي
ر بالــدولار الأمــيركي، لم يعــد أمــامهم إلا النقــدي، بينمــا الأســعار تحلّــق ومختلــف الخــدمات بــاتت تســع
تحصيل حقّهم بيدهم، وهو شأن قانوني بالنسبة إليهم في ظلّ تقاعس الأجهزة القضائية أيضًا عن

محاسبة المصارف، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ولقــد أنُشئــت جمعيــة تُســمّى “صرخــة حقــوق المــودعين”، وهــي جمعيــة تُعــنى بالــدفاع عــن حقــوق
المودعين في المصارف اللبنانية، نتيجة الأزمة الحاصلة والظلم الذي تعرض له المودع، حيث تدرك هذه
الجمعية حجم الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان وعدم وجود سيولة مالية لدى البنوك، لذلك

تطالب السلطات بإيجاد آلية واضحة للمودعين بشأن استرداد ودائعهم في البنوك.

وقال حسن مغنية، رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، لـ”الجزيرة”، إن اقتحام البنوك سيستمر ما
لم يتمّ التوصل إلى آلية لتهدئة المودعين، وحذّر من أن لبنان قد يشهد العشرات من عمليات اقتحام

البنوك من قبل مودعين للحصول على ودائعهم في البنوك.

ــت الأحــزاب والمنظومــة السياســية الحاكمــة مــن جهــة، وأضــاف أن الســبب وراء ذلــك يعــود إلى تعن
ومصرف لبنان من جهة ثانية، والمصارف اللبنانية من جهة ثالثة، فالمسؤولون في لبنان لم يقدّموا أية
ضمانات للمودعين، أو يعلنوا عن خطط أو آليات لبثّ الطمأنينة بين المودعين، منذ بداية الأزمة عام

.

يتنصّــل أغلــب المســؤولين مــن المســؤولية، وكمــا جرت العــادة أثنــاء حــدوث أزمــات في لبنــان، يتراشــق
السياسيون الاتهامات، وكل جهة تلقي بالمسؤولية على الجهات الأخرى، ويبقى المواطن هو الضحية
الغارقــة في دوامــة الأزمــات، إذ يعــاني كثــير مــن المــواطنين بصــمت بين مــرض وفقــر منــذ  ســنوات،

وودائعهم في البنوك محتجزة دون أي ردة فعل من قبل الدولة أو حتى المصارف.

وأوضح مغنية: “عقدنا  اجتماعات مع جمعية المصارف للوصول إلى حل أقلّه بالنسبة إلى الحالات
الصحية، وإعطاء المريض أمواله، بيد أنها لم تؤد إلى أي نتيجة، من هنا نتوقع المزيد من هذه المشاهد،
في الـــوقت الـــذي تتـــاجر فيـــه المصـــارف والأحـــزاب الــــ  بمنصـــة “صيرفـــة” علـــى حســـاب جـــنى عمـــر
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المودعين”.

وتؤكد الجمعيـة أن هـدفها الرئيسي هـو اسـتعادة الودائـع كاملـة، وليـس التقيـد بتعـاميم مجحفـة غير
ية، ومخالفِة للفقرة “و” والمادة  من الدستور اللبناني، التي تنصّ أن “الملكية قانونية وغير دستور
في حمــى القــانون فلا يجــوز أن ينزع عــن أحــد ملكــه إلا لأســباب المنفعــة العامــة في الأحــوال المنصــوص

عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضًا عادلاً”.

تلـــوم الجمعيـــة عـــبر صـــفحاتها علـــى فيســـبوك القضـــاء اللبنـــاني، وتتهمـــه بعـــدم النزاهـــة والتبعيـــة
للسياسيين، وتدعوهم إلى مراجعة الدستور والقوانين اللبنانية جيدًا، قبل اتخاذ إجراءات عشوائية

تحمي اللصوص وتظلم صاحب الحق.

ـــــدات، إلى إصـــــدار ـــــائب العـــــام التمييزي، القـــــاضي غســـــان عوي وقـــــد اتجـــــه في وقـــــت سابق الن
أمر قضائي بملاحقــة مرتكــبي “عمليــات الســطو المســلح” علــى البنــوك ومحرضّيهــم، متجــاهلاً أنهم

مودعون يطالبون بجنى عمرهم الذي أودعوه في المصارف.

موقف جمعية المصارف
ست جمعية مصارف لبنان عام ، وبحسب النظام الأساسي يحقّ لكل مصرف مدَ في تأس
لائحة المصارف التي يضعها مصرف لبنان، أن ينضم إلى الجمعية كعضو عامل فيها، وذلك بناءً على

طلبه، كما يمكن لمكاتب التمثيل التابعة لمصارف أجنبية أن تنضمّ إلى الجمعية كأعضاء منتسبين.

ومن حين إلى آخر يصدر القضاء اللبناني قرارات تقضي بالحجز على أسهم وأصول عائدة لمصرفيين
لبنانيين، على خلفية دعاوى ضدّهم من قبل مودعين يطالبون بتسديد كامل أموالهم.

وقد أصدرت في وقت سابق النيابة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان قرارًا بمنع سفر رؤساء
مـة مـن مصـارف، علـى خلفيـة تحقيقـات بـدعاوى ضـدهم حـول تهـم “فسـاد” مقد  مجـالس إدارة

قبل مجموعة محامين.

تعترض جمعية المصارف على تلك الدعاوى، وتصفها بالكيدية وتتهم فيها جهات سياسية محددة،
وتردّ عليها بإضرابات متقطّعة، حيث نفّذت عدة إضرابات احتجاجًا على تلك الدعاوى.

تعتبرُ جميعة المصارف أن الاقتحامات واستخدام القوة ليسا هما الحل، بل في
ل الدولة مسؤوليتها بالإسراع في تأمين حل شامل وعادل لجميع تحم

المواطنين.

ا علـى محـاولات الاقتحامـات وتحـاول جمعيـة المصـارف المحافظـة قـدر المسـتطاع علـى مصالحهـا، ورد
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الأخيرة، أعرب مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، بعد اجتماعه بحضور كامل أعضائه، عن إدانته
بأقصى درجات الشجب والاستنكار “ما تعرضّ له الموظفون المعنيون والزبائن المتواجدون معهم.

كّــد مــن المصــارف المجتمعــة، أنهــا تتعامــل بإيجابيــة مــع الحــالات الإنسانيــة ولفــت في بيــان إلى “أنــه تأ
الخاصة لبعض المودعين، ويرفض رفضًا باتا أن تُنتهك كرامات موظفيه”.

ل أدنى وناشـــد مجلـــس الإدارة الدولـــة بكامـــل أجهزتهـــا السياســـية والأمنيـــة والقضائيـــة، بــــ”تحم
مسؤولياتها إزاء تدهور الوضع الأمني، وعدم التخاذل مع المخلّين به، علمًا أن المصارف لن تتأخر

بعد اليوم عن ملاحقة المعتدين حتى النهاية”، بحسب ما جاء في بيانه.

ل الدولة مسؤوليتها وتعتبرُ جميعة المصارف أن الاقتحامات واستخدام القوة ليسا الحل، بل تحم
بالإسراع في تأمين حل شامل وعادل لجميع المواطنين.

وبذلــك هــي ترمــي أعبــاء الأزمــة الماليــة في حضــن الدولــة اللبنانيــة المنهــارة، فمنــذ أشهــر لم يتــمّ تشكيــل
حكومـة بعـد الانتخابات النيابيـة الأخـيرة، وكمـا يبـدو أن الاسـتحقاق الرئـاسي يسـير علـى النهـج نفسـه،

وبذلك يجد المودع نفسه يدور في حلقة مفرغة لا نهاية لها.
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